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الغانم: جلسة خاصة لمناقشة 
حادث دهس السبيعي ٩ يناير  

سامح عبدالحفيظ

قــال رئيس مجلس الأمة مــرزوق الغانم إن المجلس 
سيستأنف جلســاته اليوم ببند تلاوة مراسيم تشكيل 
الحكومة وأداء الوزراء اليمين الدستورية، كاشفا عن تسلمه 
طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات حادث دهس 

المغفور له بإذن االله المواطن سعد السبيعي.
وقال الغانم في تصريح صحافي بمجلس 
الأمة أمس: غدا (اليوم) «إن شاء االله يستأنف 
المجلس جلساته وأول بند سيكون طبعا تلاوة 
مراسيم تشكيل الحكومة ومن ثم قسم الحكومة، 

وبعد ذلك سنبدأ في بنود جدول الأعمال».

وأضــاف الغانم: «اليوم تســلمت طلب عقد جلســة 
خاصة مقدم من النائب د.عبد الكريم الكندري وتســعة 
نواب آخرين لعقد جلسة خاصة يوم الخميس ٩ يناير 
لمناقشة حادث الدهس الذي تعرض له المغفور له بإذن 
االله المواطن ســعد الســبيعي وكل مــا يتعلق بذلك من 

تداعيات».
وبين أن «الطلب تســلمته مكتمل الأركان 
الدســتورية واللائحية وبالتالي سيخصص 
هذا اليــوم ما لم يكن هناك اتفاق بين مقدمي 
الطلب أو موافقتهم مع أعضاء المجلس أن يكون 
بشــكل آخر على هامش جلسة أو تخصيص 

مرزوق الغانمجزء من إحدى الجلسات».

الحجرف: مستاء من ضعف تمثيل الحكومة
 في اجتماعات «العرائض والشكاوى»

أعرب رئيس لجنة العرائض 
النائــب مبــارك  والشــكاوى 
الحجرف عن استيائه من عدم 
حضــور الوزراء والمســؤولين 
أصحــاب القرار فــي الوزارات 
والجهات الحكومية لاجتماعات 
اللجنــة من أجل حل مشــاكل 

المواطنين.
وأضــاف الحجــرف فــي 
تصريــح بالمركــز الاعلامــي 
لمجلــس الأمة أنه تمت دعوة 
ثــلاث جهــات حكوميــة هي 
وزارة الدفاع وديوان المحاسبة 
الكويــت لحضــور  وبلديــة 
اجتمــاع اللجنــة امس الا ان 
التمثيــل لم يكن بمســتوى 
اصحاب قــرار، كما أن وزارة 
الدفــاع لــم يحضــر منها أي 
شــخص «وهذا أمر يؤسفني 

ويؤسف أعضاء اللجنة».
وأوضــح انه ســبق ان تم 
التنبيه في رسالة واردة بعثت 
مــن اللجنة الــى مجلس الأمة 
وتمت مناقشتها وتم التصويت 
عليها بضرورة ألا يحضر في 

البلدية او اي مسؤول صاحب 
قرار. وأكد أن ايجاد حل فوري 
لمشــاكل المواطنــين وخدمتهم 
هو عمــل أصيل لهــذه اللجنة 
التــي تعتبــر برلمانــا مصغرا 
خصوصــا انهــا هــي اللجنــة 
الوحيدة المنصوص عليها في 
الدستور ومخصص لها ٨ مواد 
في اللائحة الداخلية ما يعني ان 
عدم الحضور هو رسالة سلبية 

وهو الذراع اليمنى لمجلس الأمة 
لم يحضر بالتمثيل المناســب 
ولذلك تم تأجيل الشكوى، مشيرا 
الى أهمية الالتزام بحضور مثل 
هــذه اللجــان خصوصا لجنة 
العرائض والشكاوى التي تحل 
شكاوى المواطنين وقضاياهم.

وأشار إلى «ان عدم حضور 
أي شخص من وزارة الدفاع رغم 
وجود اصحاب الشــكاوى هو 
امر خطير جدا ولا أقبل به ولن 
نسكت عنه، معبرا عن امتعاضه 
وامتعــاض اعضاء اللجنة من 

هذا التصرف».
وأكد ان عدم حضور الوزراء 
او اي قيادات من أصحاب القرار 
سيعرض الوزير المسؤول نفسه 

للمساءلة السياسية.
وقال «لم نأت هنا لتضييع 
وقتنــا إنمــا لخدمــة الكويت 
وأهلها، خصوصــا ان اللجنة 
ليست متشــددة على ضرورة 
حضور الوزراء لكن عليهم أن 
يرسلوا من يمثلهم من أصحاب 

القرار في الوزارة».

تــدل على عدم اكتراث الوزراء 
بشكاوى المواطنين.

وقال الحجرف «هذا النهج 
والأســلوب لا يــروق لنا ومن 
هذا أوجه رسالة لوزير البلدية 
بضرورة احترام اللجنة والتقيد 
بما صدر من قرارات من مجلس 
الامة والذي تمت مصادقته من 

قبل مجلس الوزراء».
ولفت إلى ان ديوان المحاسبة 

خالد العتيبي ونايف المرداس ومبارك الحجرف وسعود الشويعر أثناء الاجتماع

اللجنة الا وزير او وكيل او وكيل 
مساعد صاحب قرار.

وقال إنه «في دور الانعقاد 
الماضــي كان هنــاك التــزام 
بالحضور الا انه في اجتماع 
امس فوجئنا بالتمثيل غير 
المناسب من قبل البلدية التي 
تســلم حقيبتها وزير جديد 
والذي يفترض منه الحضور 
شخصيا او من يمثله كمدير 

«الميزانيات» تطالب «العدل» بضبط 
إجراءات التحصيل وتدعيم نظم الرقابة

الميزانيات  عقدت لجنــة 
والحساب الختامي اجتماعا 
أمــس لمناقشــة الحســاب 
العــدل  لــوزارة  الختامــي 
عن الســنة الماليــة المنتهية 
٢٠١٩/٢٠١٨ وملاحظات ديوان 
المحاســبة وجهــاز المراقبين 

الماليين بشأنها.
وقال رئيس اللجنة عدنان 
سيد عبدالصمد في تصريح 
صحافي عقــب الاجتماع ان 
اللجنة ناقشــت مصروفات 
وزارة العــدل وفقــا لما ورد 
للحساب الختامي عن السنة 
المالية المذكورة، حيث تبين 
لها اســتمرار عــدم تفصيل 
المصروفات الخاصة بالشؤون 
القضائيــة واقتصارها على 

رقم واحد بالميزانية.
وأكد أن هذا الأمر يصعب 
معه التحقق من مدى الالتزام 
بتأشيرات الميزانية والتي تعد 
جزءا من قانونها، لافتا إلى 
اللجنة ضرورة بيان  تأكيد 
تلك التفاصيل حتى يتسنى 
لها وللجهات الرقابية التحقق 
من مــدى الالتزام بالميزانية 

وقواعد تنفيذها.

لهــا أن الــوزارة تعاني من 
ضعف في إجراءات تحصيل 
الإيرادات الخاصة بالغرامات 
الجزائية، وأن هناك ١٨ مليون 
دينار لم تحصل خلال الفترة 
من ٢٠٠٤ حتى ٢٠١٩ بالمخالفة 
الرســوم  لقانــون تحصيل 
القضائيــة وقواعــد تنفيــذ 

الميزانية.
وبــين أن نحــو ٧ ملايين 

يكفل تحصيل تلك الإيرادات، 
والتنســيق مــع الجهات ذات 
الصلة للحفاظ على المال العام.

وبــين أن اللجنة لاحظت 
وجــود خلــل في إجــراءات 
التعاقــد فــي الــوزارة وفقا 
لما ورد فــي تقارير الجهات 
الرقابيــة، حيث أورد تقرير 
ديــوان المحاســبة أن الجهة 
قامت بتمديد الفترة الزمنية 
لإنجاز أحد المشاريع ما نتج 
عنه إعفاء المقاول من غرامة 
التأخير المستحقة والبالغة 

١٠ آلاف دينار يوميا.
إلــى أن جهــاز  وأشــار 
المراقبين الماليين سجل أكثر 
من ملاحظة بهذا الشأن كعدم 
تطابق مدة الكفالة مع المدد 
المحددة بالعقد، والتأخر في 
سداد الدفعات لبعض العقود 
وعدم إرســال بعض العقود 
إلى الفتوى والتشريع لعدد 
٢٤ عقــدا. وختم عبدالصمد 
تصريحه بالقول ان اللجنة 
أكــدت ضــرورة ضبــط كل 
مــا يتعلــق بشــأن العقود 
بما يحقــق كفــاءة إنجازها 

والمحافظة على المال العام.

دينار منها تخص أشخاصا 
غــادروا البــلاد، بالإضافــة 
للرسوم القضائية والتي تبين 
للجنة أن نحو ٤ ملايين دينار 
لم تحصل خلال الـ ٢٩ سنة 

الماضية.
وأشــار إلى تأكيد اللجنة 
ضــرورة ضبــط إجــراءات 
التحصيــل عن طريق تدعيم 
نظــم الرقابــة الداخليــة بما 

جانب من اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي

وأشار إلى تأكيد اللجنة 
ضرورة إعادة هيكلة الوزارة 
الماليــة  الشــؤون  بفصــل 
والإداريــة والإدارات المنفذة 
للمشاريع والعقود الخاصة 
بالشــؤون القضائيــة عــن 
الوزارة تحقيقا لمبدأ الشفافية 
وعــدم شــيوع المســؤولية 

بينهما.
وأوضح أن اللجنة تبين 

العدساني: الحكومة غير جادة 
في معالجة قضية التوظيف

أكد مقرر لجنة الميزانيات 
والحساب الختامي البرلمانية 
ما جاء في تقرير اللجنة بقيام 
الحكومة بتوجيه التوظيف 
الحكومي المتزايد لديها نحو 
التــي  المشــاريع الحيويــة 
ســيتم إنجازهــا، بالإضافة 
إلى التطبيق الفعلي لسياسة 
الإحلال لتشــجيع وتطوير 

الكفاءات الوطنية.
جاء ذلك ردا على ما نشر 
من وجود قفزة بنسبة ٥٠٪ 
في العامين الماضيين للتعيين 
في الحكومة فوق قدرة الدولة، 
وبأن ســوق العمل الكويتي 
يعاني من مشكلة بطالة بين 
المواطنــين، وان هذه البطالة 
ترتفع باســتمرار، وستظل 
عنــد هــذه الحــدود، حتــى 
التنميــة  تبــدأ مشــروعات 
في التشــغيل الفعلي بكامل 
طاقتها. وقال العدساني في 
تقريــر أعده بهذا الشــأن إن 
لجنة الميزانيات والحســاب 
الختامي أكدت في تقريرها الـ 
٤١ الصــادر في دور الانعقاد 
الثالث من الفصل التشريعي 
الخامس عشــر علــى أهمية 
التوظيــف ولكن مــع إعادة 
النظر في آليته المســتخدمة 
لكــون الحكومــة لا تقــوم 
بتوفيره على أسس حقيقية 
وربطها فعليا بالمشاريع التي 
أنجــزت مؤخرا مع ســعيها 
لإســناد إدارتها إلى شركات 

اعتمــاد مالي بقيمة ٧ ملايين 
دينار لإسناده إلى شركة، مع 
وجود دراسات لعروض أخرى 
من شــركات طبية لتشغيل 
مستشفى الجهراء والتي هي 
بذات الطاقة السريرية. وتابع: 
كما أن مشروع الوقود البيئي 
تحيطــه مخاطــر عالية من 
نقص القوى العاملة لتشغيله 
وقد أدرج له في ميزانية السنة 
المالية الجديدة اعتمادا بقيمة 
٧ ملايين دينار لإســناده إلى 
شــركة كي تديره وتشغله. 
وأوضح العدساني أن الحكومة 
لها إفادات مغايرة لما تنتهجه 
في الميزانيــة، وعدم جديتها 
في التعامل مع مشــكلة بهذا 
الحجم، وخاصة أنها ستواجه 
سنويا لمدة ٥ سنوات ١١ ألف 
طلب توظيف من الجامعيين 
فقط، هذا غير حملة الدبلوم 

والشهادات الأخرى.

رياض العدساني

تتضمن عقودها نســبة من 
التوظيف للكويتيين ولا يتم 
الالتزام بذلــك. وأوضح أنه 
يفترض توجيه العدد المتزايد 
مــن الخريجين ســنويا إلى 
هذه المشــاريع ليكون هناك 
ربط حقيقي بــين مخرجات 
التعليم وسوق العمل، بدلا من 
عدم قدرة الجهات الحكومية 
على تشغيل مشاريعها عبر 
كوادرها الوظيفية ليتم ابرام 
عقود مع الشركات لإدارتها.

واستشــهد في هذا الأمر 
باسناد تشغيل مبنى الركاب 
T٤ إلى شــركة أجنبية بعقد 
تكلفته ٣٨ مليون دينار ملزم 
بتعيين ٤٩ موظفا كويتيا من 
أصل ٤٩١ موظفا يعملون في 
تلــك الشــركة. وأضــاف أن 
مستشفى جابر البالغ طاقته 
السريرية أكثر من ١٠٠٠ سرير 
أدرج فــي الميزانية الجديدة 

شاهد  بتقنية الواقع المعزز 
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لأول مرة في الكويت

لمشاهدة الڤيديو

لمشاهدة الڤيديو

الحويلة يثمّن اتفاق استئناف
 إنتاج النفط في«المقسومة»

النائــب د. محمــد  ثمــن 
الحويلة الاتفاق الذي سيتم 
بين الكويت والمملكة العربية 
الشــقيقة علــى  الســعودية 
اســتئناف إنتــاج النفط من 
حقول المنطقة المقسومة والذي 
سيضخ نحو ٥٥٠ ألف برميل 
يوميا إلى الإنتاج الكويتي- 
السعودي، وهذا يعد رافدا مهما 
للإنتاج النفطي المشترك بين 

البلدين الشقيقين.
وأكــد الحويلــة أن هــذا 
الاتفاق يعكس عمق العلاقات 

الأخوية والإســتراتيجية المميزة التي تربط 
البلدين الشــقيقين وذلك بعد ٥ ســنوات من 
توقــف الإنتاج فــي المنطقة المقســومة وبعد 
مفاوضــات كويتية - ســعودية تغلبت فيها 

قوة ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين. 

وأشــار الحويلــة الى أن 
المنطقة المقســومة لها أهمية 
مــن  للكويــت  اقتصاديــة 
الزاويتين الإنتاجية والمالية، 
حيث من المتوقع تحقيق عوائد 
من عــودة الانتــاج بالمنطقة 
للكويت مــن حصتها البالغة 
تقريبا ٢٧٥ ألف برميل يوميا 
تقدر بـ ١٦ مليون دولار يوميا 
تقريبــا وهــذا ســيعمل على 
النفطية  الإيــرادات  تحســين 
الماليــة للدولة ويغطي حجم 
العوائد من هذه المنطقة جزءا 
كبيرا من عجز الميزانية العامة، وكذلك سيسهم 
فــي تخفيــف الضغط على الحقــول الأخرى، 
والحصول على كميات اضافية من النفط الخام 
لزيادة الانتاج في أي وقت، وفي حال حدوث 
أي هزات بالأسواق، وكذلك توفير فرص عمل. 

د.محمد الحويلة

البابطين: المدانون في «دخول المجلس» دافعوا عن الدستور
سلطان العبدان

أكــد النائــب عبدالوهاب 
البابطين ان أقسى شعور يمر 
به أي إنســان عندما يجتهد 
في الدفاع عن القضايا العامة 
ولا يجد إنصافا من الدولة أو 
النــاس. وأضاف خلال ندوة 
«العفو الشامل حق دستوري 
واستحقاق وطني» التي عقدت 
في ديوان العليان في الروضة 
مســاء امس الاول بمشاركة 
المبطل  عضو مجلــس ٢٠١٢ 
فيصــل اليحيــا ان «الأخوة 
فــي تركيا يطالعــون االله ثم 
يطالعونكم ويطالعون من يمثل 
الأمة في قاعة عبداالله السالم، 
ومن يحمل راية الإصلاح». إن 
المغفور له بإذن االله مشــاري 

يتناســاها اي حر شريف»، 
ونحن ســنعتبر تلك وصية 
من ابو طارق ونحن سائرون 

بهذا الدرب.

الشعب لذلك نحن موجودون 
اليوم وهم كانوا في الســابق 
يعارضون الفساد، وأنا أقول 
لهم لــن تتركوا في الشــدة 
وسنكون العضد والسند للحق 

وأهله.
القضية  ان هذه  وأضاف: 
ليست قضية سياسية بل قضية 
أخلاقية بالدرجة الأولى وشرع 
االله لا يقبل بالوضع الذي حدث 
السابقين،  النواب  مع الإخوة 
فهؤلاء هم من حارب سراق المال 
العام والمرتشين، ومن أفسد 
وسرق وارتشى متصدر في 
المجالس والدواوين، موضحا 
ان قضية دخول المجلس كما 
أسماها القاضي لم تتم إدانتهم 
في دخول المجلــس وأدينوا 
بالتعدي على رجــال الأمن، 

بوجود الفساد إلا انه لم يحصل 
الدولة  ان قامت مؤسســات 
بكشف هذا الفساد، وكل حالات 
الفساد يأتي الكشف عنها من 

أطراف من خارج الحكومة.
وأكد ان الأســوأ في هذا 
المشــهد هو ان الأشــخاص 
المتهمين في الفساد يتم تقريبهم 
ورعايتهم وحمايتهم والطبطبة 
عليهم وتجدهم متواجدين دائما 
الفســاد  ورغم كثرة حالات 
في البلد لا تجد فاســدا تمت 
محاسبته محاسبة حقيقة، وفي 
المقابل تجد عشرات الأشخاص 
من الشــرفاء تتم محاسبتهم 

وملاحقتهم.
وأضاف: لم يعد أحد يحمل 
كلام الحكومة بشأن محاربة 
الفساد على محمل الجد وكلنا 

وأكد البابطين ان من ندافع 
عنهم اليوم دافعوا عن الدستور 
وصانوا الأموال العامة وحفظوا 
أماناتهم وحافظوا على مصالح 

وحتــى الآن لا نعلم من هو 
رجل الأمــن الذي تم الاعتداء 
عليه، مبينــا ان المادة ٧٥ من 
الدستور تأتي لنتعامل مع هذه 

القضية بكل وضوح.
مــن جانبه، بــين فيصل 
اليحيــى أن لكل حقبة زمنية 
عنوانا وإذا أردنا وضع عنوان 
لهذه المرحلة التي نعيش فيها 
فعنوانها هو الفساد، ويتصاحب 
مع هذا العنوان عنوان آخر هو 
الملاحقات السياسية، موضحا 
انه على مســتوى التاريخ لم 
تشــهد الكويت هذا العدد من 
السياسية ووصلنا  الملاحقات 
الى ان هناك من يطلب اللجوء 

السياسي في الخارج.
وقال اليحيى ان الحكومة 
تقر بهذه المسألة ورغم إقرارها 

يدرك أن الحديث للاستهلاك 
المحلــي والإعلامي وهو غير 
حقيقي، ويجــب ان نفهم ان 
الهدف منها ملاحقة  الملاحقة 
للأمــة ومحاصرتها، حتى لا 
يفكر أحد في التصدي للفساد، 
والموقــف من هــذه القضية 
أخلاقي لا يدركه إلا أهل المروءة.
وكشــف ان الحكومــة 
اذا كانــت تملــك ان تصوت 
ضد هذا القانــون فإن نواب 
الأمة يملكــون إيقاف رئيس 
الوزراء على المنصة وتحميله 
المســؤولية السياسية بسبب 
الموقف السياسي غير المقبول، 
وتعــاون رئيس الحكومة مع 
المجلس يجب أن يتم ربطه بهذه 
القضية تحديــدا لأثرها على 

واقعنا ومستقبلنا.
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العصيمي ومن هذا الديوان وجه 
رسالته للشعب الكويتي بقوله 
«هــذولا عيالكم لا تتركونهم 
وهــذه القضيــة لا يمكن ان 

الكندري: ما جدوى توقيع مذكرة 
مع «الرقابة الإدارية» المصرية؟

النائــب عبداالله  وجه 
الكندري سؤلا برلمانيا إلى 
وزير العدل المستشار د.فهد 
العفاسي حول توقيع هيئة 
مكافحة الفســاد «نزاهة» 
مذكــرة تفاهم مــع هيئة 
الرقابة الادارية المصرية 
فــي مجال تعزيز النزاهة 

ومكافحة الفساد. 
النائــب: طالعتنا  وقــال 
الكويتيــة  الأنبــاء  وكالــة 
«كونا» بخبر حــول توقيع 
مذكرة تفاهم بين هيئة مكافحة 

الفســاد «نزاهــة» وهيئــة الرقابــة الادارية 
المصريــة في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة 
الفساد. وتســاءل النائب عن ترتيب كل من 
الكويــت وجمهورية مصر العربية بمؤشــر 
مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية 
الدوليــة. وأضاف: هل تمــت مراعاة ترتيب 

الكويت بالمقارنة مع جمهورية 
مصــر العربية فــي معايير 
النمــوذج المصري  اختيــار 
التفاهــم  لتوقيــع مذكــرة 
معه؟ واستفسر عن أسباب 
النمــوذج المصري  اختيــار 
في الرقابة ومكافحة الفساد 
دون النماذج العربية الأخرى 
الأفضل في التصنيفات، وعن 
محاور مذكرة التفاهم التي تم 
توقيعها. وتابع: ما الجدوى 
والاضافة المستفادة المتوقعة 
من توقيع مذكرة التفاهم مع 
هيئة الرقابة الإدارية؟ وطلب توضيحا عما إذا 
كان لدى جمهورية مصر العربية نموذج ناجح 
في مكافحة الفساد حسب معايير الشفافية 
العالميــة حتى تســتورد الكويــت تجربتهم 
وخبراتهم للاستفادة منها، مع تزويده بنسخة 

من مذكرة التفاهم.

عبداالله الكندري

لمشاهدة الڤيديو


